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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 
 

 ،A/55/162-S/1000/715 ،A/55/156 ،A/ البنـد ١٠٥ مـن جـدول الأعمـال: منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة (تــابع) (55/119
 (L.5 و L.4 و A/C.3/55/L.3 ،A/55/257-S/2000/766

 
 ،A/55/68-S/2000/377 ،A/55/375 ،A/ ـــال: ا لمراقبــة الدوليــة للمخــدرات (تــابع) (55/126 البنـد ١٠٦ مـن جـدول الأعم

 (A/55/326-S/2000/834 ،A/55/260-S/2000/108 ،A/55/257-S/2000/766 ،A/55/133-S/2000/682

 
السيد القحطاني (الإمارات العربية المتحدة): قـال إن علـى اتمـع الـدولي أن يعـالج الآفـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة  - ١
والبشرية التي يرجـع سـببها إلى الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والجريمـة. وإن بلـده، لهـذا الغـرض، سـنت قوانـين وعقوبـات 
ـــارك تلقــوا   رادعـة علـى أسـاس الإسـلام أدت إلى تخفيـض هـاتين المشـكلتين. وفضـلاً عـن ذلـك وفـرت موظفـين مؤهلـين للجم
تدريباً مستمراً للكشـف عـن الأسـاليب الجديـدة للاتجـار بـالمخدرات وزودـم بـأحدث الأجـهزة. وكذلـك فـإن بلـده أنشـأت 
مركز إعادة تأهيل لمدمني المخدرات واستحدثت برامج وأنشطة صيفية للشـباب لمـلء أوقـات فراغـهم، وفرضـت علـى الدوائـر 
الحكوميـة توظيفـهم خـلال أشـهر الصيـف مقـابل أجـور مشـجعة. كذلـك تم التركـيز علـى التوعيـة عـن طريـق مختلـف وســائط 
الإعلام. ووضعت استراتيجية محلية مستقاة مـن الخطـة الشـاملة الـتي وضعتـها المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وأيضـاً مـن خـلال 
ـــالتواصل مــع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وبرنــامج الأمــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة  الاسـتراتيجية العربيـة الـتي صيغـت ب
للمخدرات. وأكد أخيراً أن بلده تتطلع لحضور المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع في بالـيرمو ـدف التوقيـع علـى اتفاقيـة  

مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا. 
 

السيدة موكاروني (سان مارينو): قالت إنه يجب معالجة مشاكل الإدمان على المخدرات وإعادة تأهيل المدنيـين علـى  - ٢
جميع الجبهات. وينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تشجع مبادرات اتمعـات المحليـة الصغـيرة وتمـد لهـا يـد العـون. وإن 
الإعـلان السياسـي الـذي اعتمـد في الـدورة الاسـتثنائية العشـرين للجمعيـة العامـة (دإ – ٢/٢٠، المرفـق) يوفـر توجيـهاً في ذلـــك 

الصدد. 
 

ومضـت تقـول إن سـان مـــارينو وقعــت علــى الاتفاقيــة الخاصــة بغســل عــائدات الجريمــة والتفتيــش عنــها وضبطــها  - ٣
ومصادرا، التي اعتمدها مجلس أوروبا، وصدقت على الاتفاقية الوحيـدة للمخـدرات لعـام ١٩٦١ وبروتوكـول عـام ١٩٧٢، 
واتفاقية المؤثرات العقليـة لعـام ١٩٧١، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة. 

وهي مستعدة لدعم العمل المشترك الذي يهدف إلى القضاء على مشكلة المخدرات، وخصوصاً لمكافحة غسل الأموال. 
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واستطردت قائلة إن سان مارينو، علـى الرغـم مـن صغـر مسـاحتها، تعـاني  بشـدة مـن مشـكلة انتشـار الإدمـان علـى  - ٤
المخدرات بين الشباب. لذلك فإا تعترف بأهمية خطة العمل لتنفيذ الإعـلان الخـاص بالمبـادئ التوجيهيـة لخفـض الطلـب علـى 
المخدرات. وإن مما يلفت النظـر أن الأسـباب الـتي تكمـن وراء اسـتهلاك المخـدرات، كـالفقر والعنـف، هـي في حـد ذاـا آثـار 
لإسـاءة اسـتعمال المخـدرات. وأعربـت عـن اعتقـاد حكومتـها في أن العمـل ينبغـي أن يـتركز في ميدانـين: احتـواء الاتجـــار غــير 

المشروع بالمخدرات واستهلاكها، من جهة، وبذل الجهود لتحسين ثقافة القيم، بدءاً من الأسرة والمدرسة، من جهة أخرى. 
 

واستأنفت تقول إن أشد عقبة في وجه المراقبة الدولية للمخدرات هي مراقبـة الإنتـاج، لأن ذلـك ينطـوي علـى أ كـبر  - ٥
مصيبة عالمية، هي الفقر. وإن هناك صلة واضحة بين الفقر وازدياد إنتاج المخدرات والاتجار غير المشـروع ـا. والحـل الوحيـد 
هو تزويد البلدان الفقـيرة بإمكانيـات تحقيـق مسـتويات معيشـية أفضـل دون الاضطـرار إلى ممارسـة أنشـطة غـير مشـروعة؛ وإن 

إلغاء الديون هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. 
 

السيد دونوسو (شيلي): قال إن مفهوم مشكلة عالمية للمخدرات هو من الإسهامات الكبيرة للإعـلان السياسـي، إذ  - ٦
سد الثغرة التي لم يمكن تلافيها سابقاً وهي أن المشكلة هي بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة. 

 
وأضاف قائلاً إن شيلي كررت باستمرار التزامـها بـالتغلب علـى مشـكلة المخـدرات العالميـة مـن خـلال الاحـترام غـير  - ٧
المحدود للمبادئ العامة للقانون الدولي المودعة في الميثاق، لا سيما الاحترام الكامل لسيادة الدول وسـلامتها الإقليميـة ولحقـوق 
 الإنسان والحريات الأساسية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وإن حلَّ مشكلة المخـدرات العالميـة هـو تحـد

مشترك يتطلب من الدول أن تظهر إرادة سياسية وتعاوناً  فيما بينها. 
 

ومضى يقول إن السمة المميزة لمشكلة المخدرات العالمية هي صفتها العابرة للحدود الوطنية: فالمخدرات تعبر الحـدود  - ٨
السياسية والقانونية والإيديولوجية أيضاً. وإن المشاركين فيها يشكلون شبكة يعسر غالباً على آليات المقاضـاة التقليديـة للدولـة 
أو الدول الوصول إليها؛ لذلك فإن الدولة، على الصعيـد العـالمي، تواجـه صعوبـة نسـبية في معالجـة هـذه المشـكلة. فمؤسسـات 
الدولـة، سـواء كـانت لوحدهـا أو بالتعـاون مـع دولٍ أخـرى، تنقصـها الأدوات والآليـات والبراعـة والســـرعة اللازمــة لمواجهــة 
مشكلة المخدرات العالمية، لا سيما فيما يتعلق بما يتصـل ـا مـن جرائـم. لذلـك فإنـه يطلـب وضـع مجموعـة بارعـة مـن التدابـير 
لمعالجة هذه المشكلة على المستوى العابر للحدود الوطنية. وفي الوقت ذاته، فإن الدولة ومؤسساا مسؤولة عـن مواطنيـها فيمـا 

يتصل بمنع هذه المشكلة واستئصالها، ويلزم أن تعوض الدولة عن نقطة ضعفها النسبية، لا سيما من خلال التعاون الدولي. 
 

  جـاً مبتكـراً وواعـــداً إزاء مســألة واسـتطرد يقـول إن مفـهوم الأمـن البشـري الـذي ينبثـق عـن إعـلان لايسـن يشـكل - ٩
شديدة التعقيد. فحماية الفرد، لا سيما الأطفال والشباب، التي لا تنطـوي فقـط علـى خلـو الأخطـار الحقيقيـة أو المحتملـة علـى 



400-66797

A/C.3/55/SR.9

سلامتهم بل كذلك خلق مناخٍ من الدعم لتنميـة إمكانيـام، يجـب أن تنتقـل إلى مركـز الجـهود الراميـة إلى التغلـب علـى تلـك 
المشكلة وغيرها من المشاكل الكبرى التي تواجهها البلدان. 

 
واستأنف قائلاً إن أشد الطرق تأثيراً للتغلب على مشكلة المخدرات العالمية هي من خلال التعــاون الـدولي علـى جميـع  - ١٠
المستويات – العالمي، وفي إطار برنامج الأمم المتحـدة  للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، وفي الهيئـات الإقليميـة والثنائيـة الأخـرى، 

كمنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي. 
 

السيد بواسون (موناكو): قال إن عمل مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمـة في مجـال تعزيـز الأنشـطة  - ١١
التنفيذية وتنسيقها وتنميتها، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمـة، يجـب أن تجـد لهـا انعكاسـاً في توجيـه مخصصـاتٍ مناسـبة مـن 
الميزانيـة العاديـة. وإن اعتمـاد مشـروع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـــة المنظمــة عــبر الحــدود الوطنيــة يعكــس شــعور اتمــع الــدولي 
بالاستعجال فيما يتعلق بالحصول على الوسائل القانونيـة والتقنيـة والبشـرية لمواجهـة الخطـر الـذي تشـكله المنظمـات الإجراميـة 

على الديمقراطيات. 
 

ـــت، منــذ عــام ١٩٩٣، تضــع تشــريعات مناســبة لمكافحــة غســل الأمــوال، تشــبه  وأردف قـائلاً إن مونـاكو مـا زال - ١٢
التشريعات التي اعتمدت في كبرى الدول المتقدمة النمو، وفي بعــض الحـالات ذهبـت إلى أبعـد مـن ذلـك، لا سـيما فيمـا يتعلـق 
بالأموال ذات الأصل الإجرامي والأشخاص الذين يطلَـب منـهم أن يقدمـوا بيانـات. فمونـاكو، الـتي هـي عضـو في الإنـتربول، 
تدرك تماماً الحاجة إلى التكيف دومـاً مـع متطلبـات العـالم الحديـث، الـتي يمكـن أن تسـتلزم مزيـداً مـن التعزيـز لهيكلـه التشـريعي 

والتنظيمي. 
 

وأضـاف يقـول إن مونـاكو اتخـذت عـدداً مـن الخطـوات المحـددة. فـهي تضـاعف حجـم موظفيـها في دائـرة المعلومــات  - ١٣
المسؤولة عن رصد الدوائر المالية السرية؛ وتطور التعاون الثنائي مع بلدانٍ أخرى لمكافحـة غسـل الأمـوال، وهـو الغـرض الـذي 
أقـامت مـن أجلـه اتصـالاتٍ مـع هيئـاتٍ في أوروبـا والولايـات المتحـدة؛ وتعـد للانضمـام إلى الاتفاقيـة الخاصـة بغسـل عـــائدات 

الجريمة والتفتيش عنها وضبطها ومصادرا التابعة لس أوروبا. 
 

ومضى يقول إن رابطة مصارف موناكو تدرك تماماً المسـؤوليات الـتي تقـع علـى عـاتق المؤسسـات الماليـة. لذلـك فـإن  - ١٤
سـلطات مونـاكو ترفـض فكـرة أن مونـاكو منطقـة ماليـة مظلمـة؛ فـالحصول علـــى المعلومــات والتعــاون همــا حجــرا زاويــة في 
الخدمات التي تقدمها المصارف التي عليها، في غضون زمنٍ محدود متـاح، أن تقـرر مـا إذا كـان عليـها أن توقـف معاملـة ماليـة. 
وإن الثقـة والاحـترام المتبـادل فيمـا بـين مختلـف الشـركاء علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي همـا مـن الأمـــور الأساســية في ذلــك 

الصدد. 
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وأعرب عن ترحيب موناكو بعمل مركز منع الجريمة علـى الصعيـد الـدولي؛ وقـال إن أبحاثـه سـتؤكد دون شـك علـى  - ١٥
القدرة الكبيرة لمنظمات الإجرام على التكيف، مما قد يعطيها الفرصة للاستفادة من أقل ضعف لدى هياكل الدولـة أو الهيـاكل 

الدولية، إذا تسلحت تلك المنظمات بنتائج التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات. 
 

وأعـرب عـن تـأييد وفـد بلـده لمشـروع القـرار بشـأن وضـع صـك قـانونيٍ دوليٍ فعـال لمكافحـة الفسـاد. ففـي حـــين أن  - ١٦
المنظمـات الإجراميـة لا تـأخذ في الاعتبـار الحـدود الوطنيـة، فـإن الفسـاد متـأصلٌ غالبـاً داخـل الـدول نفسـها، ويقـــوض جــهود 
التعـاون الإنمـائي وتقـــديم المســاعدة. وإن اتمــع الــدولي لا يســتطيع أن يواصــل اســتنكار ذلــك الخطــر دون حيــازة وســائل 

مكافحته. 
 

السـيدة مسـدوا (الجزائـر): قـالت إنـه في عصـر العولمـة والاعتمـاد المتبـادل، يجـب علـى اتمـع الـدولي أن يعبـئ جميــع  - ١٧
ـــدت في الــدورة الاســتثنائية  مـوارده لإـاء خطـر الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات. وإن الإعلانـات وخطـط العمـل الـتي اعتم
العشرين للجمعية العامة، على أسـاس مبـادئ تقاسـم المسـؤولية واحـترام السـيادة والسـلامة الإقليميـة، تشـكل الإطـار المناسـب 

لتعزيز التعاون الدولي الذي يرمي إلى استئصال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والطلب عليها وإنتاجها. 
 

ومضت تقول إن وفد بلدها يسره أن يعلم عن إدماج هذه الالتزامات في خطـط وطنيـة، وتنفيـذ برامـج القضـاء علـى  - ١٨
محاصيل المخدرات غير المشروعة، وازدياد التعاون الدولي في مجال الإنفاذ. غير أنه يشعر بالقلق إزاء قيام بعـض الـدول المتقدمـة 

النمو بإنشاء غرفٍ للحقن، مما يشجع على إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع ا. 
 

وأضافت تقول إن إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع ا يرتبط، في أفريقيـا، علـى نحـوٍ مـتزايد بـالصراع  - ١٩
المسلح وبالفقر. فالفقر الذي تولده الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والآثـار السـلبية لتدابـير التكيـف الهيكلـي يدفـع كثـيراً 
ـــهرباً مــن الافتقــار إلى  مـن النـاس، والشـباب علـى وجـه الخصـوص، إلى الانتقـال إلى المخـدرات بوصفـها مصـدراً للدخـل أو م

العمالة والأمل. 
 

وأردفت قائلة إن اجتماع الخبراء الأفريقي الثالث بشأن المخدرات، الذي عقـد في الجزائـر في شـباط/ فـبراير ٢٠٠٠،  - ٢٠
قد تمخض عن توصياتٍ بشأن كل من خفض الطلب وإنفاذ القوانين. وقد أوصى الخبراء بخطة عمـلٍ حكوميـة دوليـة مشـتركة 
للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، تقوم على إحداث مصرف بيانات كما تتضمن حمـلات لزيـادة الوعـي، وتدريـب 
الموظفين، وبرامج مدرسية لمنع المخدرات، وملاجئ ومعالجة للمدمنين. كما أوصى الخبراء بـأن تصـدق جميـع الـدول الأعضـاء 
في منظمة الوحدة الأفريقية على اتفاقيتي الأمم المتحدة لعـام ١٩٦١ و ١٩٧١ وأن تضـع برامـج للتعـاون القضـائي. ودعـوا إلى 
مزيد من تبادل المعلومات فيمـا بـين البلـدان الأفريقيـة، وإلى تنسـيقٍ أفضـل لسياسـة مراقبـة المخـدرات، وإحـداث آليـة لمكافحـة 
غسل الأموال، ووضع قائمة مشتركة لتوزيع المؤثرات العقلية. وأعربت عن أمل وفد بلدها في أن يقـدم برنـامج الأمـم المتحـدة 
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للمراقبة الدوليــة للمخـدرات الدعـم الكـامل لخطـة عمـل منظمـة الوحـدة الأفريقيـة وأن تخصـص لهـا مـوارد كافيـة للاضطـلاع 
بمسؤولياا. 

 
وقالت إن وفد بلدها يؤيد اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الحـدود الوطنيـة بوصـف  - ٢١
ذلك خطوة أولى في مكافحة الجريمة الدولية، ويأمل أن تكون الصكوك القانونية الدولية الإضافية الثلاثة الـتي هـي قيـد الإعـداد 

جاهزة كي تعتمدها الدورة الحالية للجمعية العامة. 
 

واستطردت قائلة إن إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين، الـذي اعتمـد في  - ٢٢
مؤتمر الأمم المتحدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، كـان بمثابـة خطـوةٍ رئيسـية إلى الأمـام. وإن الجزائـر ترحـب بصـورة 
خاصة بالفقرتين ١٩ و ٢٠ من هـذا الإعـلان، اللتـين تجسـدان الالـتزام باتخـاذ إجـراءاتٍ فعالـة وحاسمـة وسـريعة لمنـع الإرهـاب 
ومكافحته والالتزام بأن تدرج في الاستراتيجيات والقوانين الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائـم المرتبطـة بالعنصريـة 
والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب. وقـالت إن تنفيـذ إعـلان فيينـا سـيتطلب خطـة متسـقةً وعمليـة، وإنـه ينبغـي للجنـة منـع 

الجريمة والعدالة الجنائية، التي تؤدي دوراً هاماً في المتابعة والتنفيذ، أن تعالج هذه المسألة في الدورة العاشرة. 
 

ـــداً  واسـتأنفت قائلـة إنـه علـى الرغـم مـن أن الجزائـر ليسـت منتجـاً أو مسـتهلكاً كبـيراً للمخـدرات، فإـا أصبحـت بل - ٢٣
 وطنيـة رئيسياً للعبور. وقد اتخذت الحكومة خطوات لمكافحـة هـذه المشـكلة، بـأن قـامت، مـن بـين أمـور أخـرى، بإنشـاء لجنـة
معنية بالإدمان على المخدرات، وإحداث مكتبٍ وطني بشأن مراقبة المخدرات والإدمان على المخدرات، ووضـع خطـة وطنيـة  

رئيسة، ما زالت تنفذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. 
 

وأضافت قائلة إن الجزائر، التي تدرك الآثار الـتي يسـببها الفسـاد في زعزعـة اسـتقرار الاقتصـادات الضعيفـة، مـا زالـت  - ٢٤
تحث اتمع الدولي علـى وضـع صـك دوليٍ لمكافحـة جميـع مظـاهر الفسـاد، مسـتقلة عـن اتفاقيـة الجريمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، 
ويسـرها أن تـرى أن هـذه الفكـرة بـدأت تسـتقر جذورهـا. وإن وفـد بلدهـا يؤيـد إنشـاء لجنـة حكوميـــة دوليــة مفتوحــة بــاب 

العضوية للنظر في وضع نصٍ للاتفاقية والتفاوض من أجله. 
 

السيد كا (السنغال): قال إن وفد بلده تشجع بنتائج مؤتمر الأمم المتحــدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين. وإن  - ٢٥
إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة الذي تم اعتماده في المؤتمر يشكل إطاراً طوعياً يعكس التزام الـدول المتجـدد بمكافحـة الجريمـة 

المنظمة. 
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وأعرب عن ترحيب وفد بلده أيضاً  بالتقدم الـذي أحرزتـه اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة  - ٢٦
عبر الوطنية في مجال وضـع مشـروع الاتفاقيـة والصكـوك القانونيـة الدوليـة الإضافيـة الثلاثـة الـتي تتعلـق بصنـع الأسـلحة الناريـة 

والاتجار غير المشروع ا وريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. 
 

وأضاف قائلاً إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعـالج بصـورة أقـوى مشـكلة غسـل الأمـوال وأن يعجـل في عمليـة وضـع  - ٢٧
صك دولي لمكافحة الفساد. وفضلاً عن ذلك، وبالإضافـة إلى الجـهود الراميـة إلى قمـع الفسـاد، ينبغـي أن يوضـع التـأكيد علـى 

الوقاية من خلال تحسين المؤسسات الإدارية، والحكم الجيد، وإنفاذ القوانين على نحوٍ فعال، والتعليم ونشر الوعي. 
 

واستطرد قائلاً إن أفريقيا شهدت نمواً مذهلاً في الجريمة، التي ترتبط غالباً بالصراعات المســلحة والاتجـار غـير المشـروع  - ٢٨
بالمخدرات والأسلحة الخفيفـة. وأعـرب عـن الأمـل في أن يصبـح مشـروع منـع الجريمـة بالنسـبة للسـنغال، الـذي وضـع بـالفعل 
وقُدم إلى الجهات المانحة، تشغيلياً في القريب العاجل. وإن وفد بلده يود، على الصعيد الإقليمي، أن يـرى المعـهد الأفريقـي لمنـع 

الجريمة ومعاملة ارمين وقد تزود بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للوفاء بولايته. 
 

واستأنف قائلاً إن وفد بلده تشجع بجهود الدول الأعضاء المبذولة لتنفيذ نتـائج الـدورة الاسـتثنائية العشـرين للجمعيـة  - ٢٩
العامة، لا سيما الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفـض الطلـب علـى المخـدرات. وإنـه في هـذا اـال بـالذات ينبغـي توجيـه 
الأولوية في الاهتمام إلى الشباب، وهو تركيز ينبغي أن يدمج في وضع وتنفيـذ برامـج المعلومـات والتعليـم وزيـادة الوعـي. وفي 
ذلـك الصـدد، فـإن وفـد بلـده يرحـب بالتعـاون فيمـا بـين برنـامج الأمـــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات واليونيســف، 
والحكومات والمنظمات غير الحكوميـة، ويشـجعها علـى معالجـة احتياجـات المراهقـين في الأزمـات وأولاد الشـوارع. وقـال إن 
حكومة السنغال تبذل جهداً كبيراً من أجل الحملات الإعلامية في ذلك الصدد بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميـة ووسـائط 

الإعلام واتمع المدني. 
 

ومضى يقول إن السنغال يقوم أيضاً بتعزيز نقاط المراقبة على الحدود، مما تمخض مؤخراً عن مصـادرة كميـات كبـيرة  - ٣٠
من المخدرات. وتضع السنغال في حيز التنفيذ خطتها الوطنية لمكافحة إسـاءة اسـتعمال المخـدرات والاتجـار غـير المشـروع ـا، 
ممـا يسـتتبع بـذل جـهودٍ لبنـاء قـدرة وطنيـة علـى مكافحـة المخـدرات، وتكثيـف حمـلات الوقايـة الموجهـة بصـورة رئيســـية نحــو 
الشباب، ومعالجة مدمني المخدرات، وتعزيز إنفاذ القوانين. ولدى السنغال بالفعل قانونٌ خاصٌ بــالمخدرات وقـد صدقـت علـى 
جميع اتفاقيات الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات. وإن مبادراا تنسجم مع خطط العمـل الـتي اعتمدـا منظمـة الوحـدة الأفريقيـة 

في عام ١٩٩٦ والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في عام ١٩٩٧. 
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واختتم قائلاً إن مـن الواضـح، بالإضافـة إلى التشـريعات الجيـدة والخطـط الحسـنة، أن الحاجـة تدعـو إلى مـوارد كبـيرة    - ٣١
للقضاء على مشكلة المخدرات في جميع أنحـاء العـالم. ولا بـد للجـهود الوطنيـة والإقليميـة مـن أن تلقـى دعمـاً بواسـطة التعـاون 

الدولي، كما يجب تعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. 
 

السيد درويش (مصـر): قـال إن مشـكلة المخـدرات العالميـة تسـتحق كـل اهتمـام اتمـع الـدولي حفاظـاً علـى صحـة  - ٣٢
الشباب ومستقبل اتمع. وأكـد مـن جديـد علـى دعـم مصـر لبرنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، وذكـر أن 
مصر اتخذت عدة خطوات للتصـدي لمشـكلة تعـاطي المخـدرات والاتجـار غـير المشـروع ـا. وفضـلاً عـن ذلـك، فبالإضافـة إلى 
جـهودها لمكافحـة غسـل الأمـوال وزراعـة المخـدرات، سـعت مصـر إلى وضـع اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة لخفـض الطلـــب علــى 
المخدرات ومواجهة الآثار الاجتماعية السلبية لإسـاءة اسـتعمال المخـدرات، مـع تركـيز خـاص علـى معالجـة مدمـني المخـدرات 

وتوفير مساعدة لأسر المحكوم عليهم في قضايا المخدرات. 
 

وأضاف قائلاً إن معظم البلـدان الناميـة، مـع ذلـك، ليسـت لديـها المـوارد أو الإمكانيـات اللازمـة لمكافحـة المخـدرات  - ٣٣
على نحو فعال، لأا تركـز جـهودها أولاً علـى معالجـة المسـائل الاقتصاديـة والإنمائيـة والاجتماعيـة الأخـرى. لذلـك لا بـد مـن 
تعزيز التعاون الدولي وتقوية دور الأمم المتحدة ومكاتبها الإقليمية لمســاندة الجـهود الوطنيـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة لمواجهـة 

مشكلة المخدرات، وخاصة في مجالات تبادل المعلومات وتوفير التمويل والمساعدة الفنية. 
 

وفيما يتصل بمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، رحـب بـالمؤتمر السياسـي رفيـع المسـتوى للتوقيـع الـذي سـيعقد في بالـيرمو  - ٣٤
بغرض التوقيع على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا. وقال إن مصـر تـولي مسـألة 
منـع الجريمـة  اهتمامـاً خاصـاً في إطـار السياسـة العامـة للدولـة الـتي ـدف إلى تحقيـق القـدر الأقصـــى مــن الاســتقرار السياســي 
والسلام الاجتماعي في كافة قطاعـات اتمـع. فوفقـاً لوثيقـة إعـلان الدسـتور المصـري، ليسـت سـيادة القـانون ضمانـاً مطلوبـاً 
لحرية الفرد فحسب، لكنها أيضاً الأساس الوحيد لمشروعية السلطة، وهي كذلك أساس للحكــم. وإن السـلام لا يقـوم إلا مـع  

العدل. 
 

وأضاف يقول إنه وفقاً للدستور والقـانون والقيـم الاجتماعيـة، تسـعى أجـهزة حكومـة مصـر إلى تطبيـق مبـدأ "الأمـن  - ٣٥
للجميع دون تمييز"، وقواعد العدالة الجنائية، والالتزام التام بحسن سير الإجراءات القضائية. فالمتهم بـريء حـتى تثبـت إدانتـه في 

محاكمة قانونية يكفل فيها الدفاع عن النفس. 
 

ومضى قائلاً إن مصر اتخذت خطوات جادة دف منع الجريمة وإرسـاء أسـس العدالـة الجنائيـة علـى الصعيديـن المحلـي  - ٣٦
والـدولي، مـن خـلال كافـة سـلطات الدولـة التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة، بتطويـر القوانـين وتحديثـها ووضـع نظـــم العقــاب 
الملائمة. كما تقوم الدولة، من خلال أجهزا المعنية باتخاذ الخطوات للتأكد من حسن سـير العدالـة في كافـة مراحـل المحاكمـة، 
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وكفالـة احـترام حقـوق المتـهمين، ووضـع نظـام لإعـادة تـأهيل المحكـوم عليـهم انطلاقـاً مـن مبـدأ تكـــافؤ الفــرص. كمــا يجــري 
الإشراف الدقيق على السجون للتأكد من المعاملة الحسنة للمسجونين. 

 
واختتم قائلاً إنه نظراً لأهمية تعزيز القـدرات الإقليميـة لمنـع الجريمـة، ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يوفـر المسـاعدة الماليـة  - ٣٧
والفنية اللازمة لتمكين المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمين من أداء دوره كمركز تنسيق تابع للأمـم المتحـدة في القـارة 

الأفريقية. 
 

السـيدة لي سـانغو (الصـين): قـالت إن شـيوع الجريمـة المنظمـة في أنحـاء العـــالم يقــوض الاســتقرار السياســي والتنميــة  - ٣٨
الاقتصادية والاجتماعية لبعض الدول. وإن وفد بلدها يرحـب بالحـافز الـذي أعطـاه للتعـاون الـدولي في مكافحـة الجريمـة مؤتمـر 
الأمم المتحدة العاشر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين. وإن وفـد بلدهـا يحـث الـدول الأعضـاء علـى تنفيـذ الاسـتراتيجية والمبـادئ 
التوجيهية التي تمت صياغتها في المؤتمر؛ وإيلاء مزيد من الاهتمام والدعـم لوضـع الـبرتوكولات الثلاثـة الملحقـة بمشـروع اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة؛ وعلـى تعزيـز الـدور المركـزي التنسـيقي للأمـم المتحـــدة في مجــال 
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيـة. وينبغـي تخصيـص مزيـد مـن المـوارد لهـذه الجـهود وتزويـد البلـدان الناميـة ـا كـي 

تواجه الأخطار التي تشكلها الأنشطة الإجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية. 
 

وأضافت قائلة إن الصين تعلِّق أهمية كبيرة على أنشطة الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وقـد  - ٣٩
أدت دوراً فعالاً في صياغة مشروع الاتفاقية والبروتوكولات. وقد حاولت الصين، لا سـيما في السـنوات الأخـيرة، أن تتعـاون 
في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وقـد وقَّعـت علـى اتفاقـات ثنائيـة للمسـاعدة المتبادلـة في 

المسائل القضائية مع ٤٠ بلداً. وتعاونت الدوائر الصينية لإنفاذ القوانين مع نظيراا في الخارج، فتحققت نتائج ملحوظة. 
 

ومضت تقول إن حكومة الصين تقوم، على الصعيد الوطـني، بمتابعـة ناشـطة لحلقـات الجريمـة مـن خـلال قـوات عمـل  - ٤٠
خاصة. وقد تم تعديل قانون العقوبات في الصين بحيث يستفيد من الخبرة الدولية في مراقبة الجريمة عبر الحدود الوطنية. 

 
وأعربت عن اعتقاد وفد بلدها بأن تعزيز التعاون الدولي على أساس مبادئ احـترام سـيادة الـدول، والمسـاواة والمنـافع  - ٤١

المتبادلة بما يتمشى مع قرارات الجمعية العامة سيفضي إلى مزيد من النتائج المثمرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. 
 

السيد كاريف (الاتحاد الروسي): قال إن وفد بلده يرحـب بنتـائج مؤتمـر الأمـم المتحـدة العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة  - ٤٢
ارمين والدورة التاسعة للجنة منع الجريمة والعدالة  الجنائية، وكذلك بالموافقـة الإجماعيـة علـى مشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. غير أن من الضروري وضع آليات لتنفيذ أحكام الاتفاقيـة علـى الصعيديـن الوطـني 

والدولي. 
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وأضاف قائلاً إن مكافحـة الفسـاد بجميـع أنواعـه جـزء متكـامل مـن مكافحـة الجريمـة المنظمـة ويسـتلزم بـالطبع تعاونـاً  - ٤٣
دولياً فعالاً. ولا بد من وضع أسـاس قـانوني، وإن وفـد بلـده يؤيـد بالكـامل مشـروع القـرار المتعلـق بوضـع صـك قـانوني فعـال 

لمكافحة الفساد. 
 

ومضى يقول إن مـن أشـد أسـاليب مكافحـة الجريمـة المنظمـة فعاليـة هـو تقويـض أسسـها الاقتصاديـة، لا سـيما غسـل  - ٤٤
ـــاد الروســي، وإن  الأمـوال وتصديـر رأس المـال علـى نحـو غـير مشـروع. وإن هـذه المسـألة ذات حساسـية خاصـة بالنسـبة للاتح
الاتحاد اعتمد مجموعة كاملة مـن التدابـير في ذلـك اـال. وتوضـع الصيغـة النهائيـة لتشـريعات جديـدة لمكافحـة غسـل الأمـوال 
تأخذ المعايير الدولية القائمة في الاعتبار. وإن الاتحاد الروسي قد وقـع علـى الاتفاقيـة الخاصـة بغسـل عـائدات الجريمـة والتفتيـش 
عنها وضبطها ومصادرا، التابعة لس أوروبا، وسيصدق عليها في المستقبل القريـب. وإن الاتحـاد شـديد  الاهتمـام بالتعـاون 

مع البلدان الأخرى للتوصل إلى أساليب عملية للتفتيش عن عائدة الجريمة ومصادرا. 
 

واستطرد قائلاً إن التعاون العالمي في مجال مكافحة الجريمة يجب أن يلقى دعماً على المستوى الإقليمـي. وإن  الأولويـة  - ٤٥
الرئيسـية لـدى حكومـة بلـده هـي التعـاون علـى مكافحـة الجريمـة في إطـار رابطـة الـدول المسـتقلة، علـى أسـاس برنـامج التدابــير 
المشـتركة بـين الـدول لمكافحــة الجريمـة طيلـة الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣، الـذي اعتمـده مجلـس رؤسـاء الـدول في حزيـــران/ يونيــه 
٢٠٠٠. وإن مما له أهمية كبيرة أيضاً مصرف بيانـات بلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة وسـبر الجريمـة المنظمـة في الاتحـاد الروسـي، 
الذي يجري تطويره بالاشتراك مع مركز منع الجريمة على الصعيد الدولي، وينبغي له أن يوفر مساعدة أساسية للدوائـر المختصـة 

لدى جمعها وتحليلها للمعلومات عن الجماعات الإجرامية عبر الوطنية. 
 

وأردف يقول إن الاتجار غير المشروع بالمخدرات مشكلة ليست أقل خطـراً. ففـي عـام ٢٠٠٠، تمـت مصـادرة أكـثر  - ٤٦
من ٢٠ طناً  من المخدرات وأغلق أكثر من ٦٠٠ مختبر سري في الاتحاد الروسـي. وقـال إن حكومـة بلـده تسـتطيع أن تؤكـد، 

على أساس خبرا، أن الحد من خطر المخدرات لا يمكن أن تنجزه أي دولة بمفردها. 
 

وأعرب عن ترحيب وفد بلده بعمل الـدورة الثالثـة والأربعـين للجنـة المخـدرات التابعـة للأمـم المتحـدة ومشـاركته في  - ٤٧
قلقها بشأن الزيادة السـريعة في صنـع واسـتهلاك المخـدرات التركيبيـة، وخصوصـاً المنشـطات مـن نـوع الأمفيتـامين. وقـال إنـه 
ينبغي أن يكون هناك في الاسـتراتيجية الدوليـة عنصـر هـام هـو ـج متـوازن إزاء مشـكلة السـلائف   يجمـع بـين تدابـير المراقبـة 

وحماية التجارة المشروعة بتلك المواد. 
 

واستأنف قائلاً إن حكومة بلــده تؤكـد مـن جديـد موقفـها غـير المـتردد بشـأن عـدم مقبوليـة المحـاولات الـتي ترمـي إلى  - ٤٨
اعتبار بعض المواد المخدرة قانونية أو استثنائها من رقابة الدولة بحجة تقسيمها إلى مخدرات خفيفة ومخدرات شديدة. 
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وأضـاف إن حكومـة بلـده قلقـة بصـورة خاصـة بشـأن  ازديـاد إنتـاج وتصديـر المخـدرات في أفغانسـتان، ممـــا يزعــزع  - ٤٩
استقرار مجمل الحالة في منطقة آسيا الوسطى. وما لم تتخذ التدابـير اللازمـة، لا بـد أن تصـل صـادرات المخـدرات الأفغانيـة إلى 
الأسواق السوداء في الاتحاد الروسي وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وإن حكومة بلده ترحب بعمـل برنـامج الأمـم المتحـدة 
للمراقبة الدولية للمخدرات وعمل بلدان مجموعـة "السـتة + اثنـان" مـن أجـل إيجـاد منطقـة أمـن حـول أفغانسـتان. وان اعتمـاد 
خطة  عمل إقليميـة مؤخـراً كـان بمثابـة إنجـاز هـام في هـذا الاتجـاه. وإن الاتحـاد الروسـي ينفـذ الجـزء الخـاص بـه، وهـو مسـتعد 

بصورة خاصة أن يواصل تعاونه في ميدان رصد محاصيل المخدرات غير المشروعة من اال الجوي. 
 

وأعرب عن تأييد وفد بلده للرأي القائل إنه نظراً لأن برنـامج الأمـم المتحـدة الـدولي لمراقبـة المخـدرات ينفـذ مشـاريع  - ٥٠
واسعة النطاق في مجال مراقبة المخدرات، ينبغي أن تخصص له موارد كافية من ميزانيـة الأمـم المتحـدة العاديـة، لا سـيما بـالنظر 
للمـهام الجديـدة الـتي سـيضطلع ـا بموجـب خطـة العمـــل لتنفيــذ الإعــلان الخــاص بالمبــادئ التوجيهيــة لخفــض الطلــب علــى 

المخدرات. 
 

مسائل أخرى 
 

السيدة نيويل (أمينة اللجنة): ردت على سؤال أثاره في الجلسـة السـابقة وفـد أوغنـدا بشـأن الاسم الصحيـح للمعـهد  - ٥١
الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين، فقـالت إن هـذا هـو الاسـم الرسمـي للمعـهد، الـذي أطلقـــه عليــه مؤتمــر وزراء اللجنــة 
الاقتصادية لأفريقيا في قراره ٦٤٢ (د-١٣) المؤرخ ١٥ نيسان/ أبريل ١٩٨٨؛ وإنـه لم يشـتمل علـى عبـارة "الأمـم المتحـدة". 
وفي مجال منع الجريمة، فإن المعهد الــذي اشـتمل اسمـه علـى عبـارة "الأمـم المتحـدة" هـو معـهد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي لأبحـاث 

الجريمة والعدالة، لأنه أُنشئ بوصفه جهازاً فرعياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرار الس ٥٦/١٩٨٩. 
 

السيدة كاليما (أوغندا): قالت إن هناك خمسة معاهد إقليمية في مجـال منـع الجريمـة، وجميعـها ذات أهـداف متشـاة.  - ٥٢
وإن بعضها، على الأقل، احتفظ بعبارة "الأمم المتحدة" في اسمه، كمعهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملـة ارمـين في أمريكـا 
اللاتينية، ومعهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملـة ارمـين في الشـرق الأقصـى. وإن مـن غـير الواضـح لوفدهـا لمـاذا ينبغـي أن 
يعامل المعهد الأفريقي على نحو مختلف. وفضلاً عن ذلـك، فـإن وثـائق الأمـم المتحـدة وقراراـا ووثـائق المعـهد الأفريقـي نفسـه 
وشعاره أشارت إلى المعهد على نحو مطـرد بوصفـه "معـهد الأمـم المتحـدة الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين" حـتى السـنة 

الفائتة، عندما قررت الأمانة العامة تغيير اسمه. وقالت إن وفدها يرجو مزيداً من التوضيح بشأن هذه النقطة. 
 

الرئيسة:  قالت إا تعتبر أن الأمانة العامة ستجري مزيداً من البحث في هذه المسألة.  - ٥٣
 

رفعت الجلسة الساعة ١١/٣٠. 
 

 _ _ _ _ _


